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 القاهــرة – كشـــفت عمليـــة اســـتدعاء 
للمصريين  العقاريـــة  الضرائـــب  مصلحة 
مجددا، ســـواء من الأفراد أو المؤسســـات 
لتقـــديم إقراراتهم بشـــأن تملـــك الوحدات 
الســـكنية، عن فجوة بين شـــعارات رقمنة 
الخدمات ونظـــام الشـــباك الواحد لإنهاء 
جميـــع الإجـــراءات، وواقـــع التعامـــل مع 

الخدمات الحكومية.
تلزم  تعليمـــات  المصلحـــة  وأصـــدرت 
الجميـــع الذهاب مجددا إلـــى مقراتها في 
جميـــع أرجاء مصـــر لتقديم إقـــرار ورقي 
يحصـــي ملكيتهم العقاريـــة، بهدف حصر 
الثروة العقارية لمصر، ومعاملتها ضريبيا.

وتعـــد هذه الدعـــوة الثانيـــة، رغم أن 
قانـــون الضريبة العقارية يلـــزم أصحاب 

العقارات بتقديم إقرار كل خمس سنوات.

ويتزامـــن هـــذا التحـــرك مـــع تطبيق 
الحكومـــة لنظـــم إلكترونية فـــي منظومة 
الإقـــرارات الضريبية، على الدخل، إلا أنها 
لم تطبقها في قطـــاع العقارات، في الوقت 
الـــذي أعلنت فيـــه عن تطبيـــق رقم قومي 
للعقارات لحصرها والســـيطرة على حركة 
تداولاتها بيعا وشراء في سوق العقارات.

وتعلن القاهرة مرارا عن تطبيق نظام 
الشـــباك الواحد لإنهاء جميـــع الإجراءات 
الحكومية، غير أن التطبيق العملي يكشف 

خلاف ذلك.
ويشكو البعض من المستثمرين بسبب 
كثرة المتاهات الإدارية وضياع الوقت الذي 

تستغرقه عمليات التراخيص والتصاريح 
اللازمة لبدء أي مشـــروع اقتصادي، وهو 
مـــا دفـــع البعـــض إلـــى التردد فـــي ضخ 
اســـتثمارات كبيـــرة خوفا من هـــذا النوع 
مـــن العراقيل التي تؤثر ســـلبا على مناخ 
الاســـتثمار العام والفـــرص الواعدة التي 

تبشر بها الحكومة.
ورصدت دراســـة لوزير قطاع الأعمال 
المصـــري الأســـبق مختار خطـــاب عقبات 
أساســـية تعد الأخطر أمام الاســـتثمارفي 
البلاد، أهمهـــا التعقيـــدات البيروقراطية 
التي تواجه المســـتثمر أثنـــاء التعامل مع 
الأجهزة الحكومية للحصول على موافقات 

تأسيس مشروعة.
وتقتضـــي عمليات تأســـيس وتشـــغيل 
المصنع موافقات من الهيئة العامة للاستثمار، 
بالإضافة إلى هيئة التنميةالصناعية، وهيئة 
المجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة، وأجهزة 
الرقابة الصناعيـــة والبيئة، والدفاع المدني، 

والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
الشـــباك  فكـــرة  القاهـــرة  وتبنـــت 
الواحـــد قبل 26 عاما واصطـــدم بحزم من 
التشـــريعات المتعارضة جعلته حبرا على 
ورق، وعجـــز قانـــون الاســـتثمار الموحـــد 
عن تفعيله بالشـــكل الـــذي يلبي طموحات 

المستثمرين.
ورغـــم إعـــلان القاهـــرة عـــن أجنـــدة 
اســـتثمارية أمام رؤوس الأمـــوال المحلية 
والأجنبيـــة إلا أن تفعيـــل نظـــام الشـــباك 
الواحد لا يزال يصطدم بتشـــريعات بالية 
يصل عمرها في بعض القطاعات لأكثر من 

خمسة عقود.
وتحتـــاج القاهـــرة إلـــى ثـــورة علـــى 
حركـــة  تقـــوض  التـــي  التشـــريعات 
اقتصادهـــا  لإنعـــاش  الاســـتثمارات، 
وتعويـــض التراجـــع الملحوظ فـــي حجم 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، حيث 
رصدت مؤشرات ميزان المدفوعات المصري 
عن الربـــع الأول من العـــام المالي الحالي 
تراجع حجم الاســـتثمار الأجنبي إلى 1.6 
مليار دولار مقارنـــة بنحو 2.3 مليار دولار 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قـــال أســـامة حفيلـــة، نائـــب رئيـــس 
الاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين، 
إن منظومة الشـــباك الواحـــد غير مطبقة 
في مصر، لأنه يتطلب وجود أفراد ممثلين 

لكل الجهات المعنية بالاســـتثمار في مكان 
واحـــد، ويمكنهـــم اتخاذ قـــرار حيني لأي 

مطالب يحتاجها المستثمر.
أن هنـــاك جهات  وأضـــاف لـ“العرب“ 
حكومية تدعـــي تطبيق منظومة الشـــباك 
الواحـــد، عبـــر تواجـــد منـــدوب للهيئات 
المسؤولة عن منح التراخيص والاستثمار 
في مكان واحد، ثم يرســـل هؤلاء الموظفون 
أوراق المستثمرين إلى جهاتهم ليتم النظر 
فيها بعد فترة معينة، وقد تُقبل أو تُرفض، 
وتعد هـــذه الطريقة بمثابة نقـــل للأوراق 
فقط، ويمارس الموظفون دورا مثل ســـاعي 

البريد، دون حل المشكلات.
وتقـــدم الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار، 
نموذجًا مصغرا للشباك الواحد، لكنه على 
نطاق محدود جدا في أنشـــطة محددة مثل 
تأسيس الشركات، لكن ينقصه الجزء الأهم 
في المنظومة الاستثمارية والصناعية وهو 
تمثيـــل الهيئة العامـــة للتنمية الصناعية، 
ويكشـــف ذلـــك عـــن خلـــل فـــي المنظومة 

الإجرائية.

تتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
وبالتالـــي  والصناعـــة،  التجـــارة  وزارة 
فالمســـتثمر يتعامـــل مـــع كل وزارة علـــى 
حدة دون تنســـيق حكومي يختصر الوقت 

والجهد.
يعكـــس غياب نظـــام الشـــباك الواحد 
حالة من الضبابية في منظومة الاستثمار، 
وعكـــس ذلك خـــلال الفترة الماضيـــة، قيام 
هيئة الاســـتثمار بطرح خارطة استثمارية 
بالمشروعات والفرص المتاحة في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة، تبعها بفترة وجيزة 
إعـــلان وزارة التجـــارة والصناعـــة أيضا 
عن خارطة أخـــرى بالفرص الصناعية في 

مصر.
يـــؤدي هذا الخلاف لتعقيـــدات إدارية 
وبيروقراطيـــة، تصـــل إلـــى حـــد هـــروب 
الاســـتثمارات، ومن ثم ضيـــاع العديد من 

فرص الاستثمار المحلية والأجنبية.
لجمعيات  المصـــري  الاتحـــاد  وعرض 
المســـتثمرين إنشـــاء فروع لهيئة التنمية 
الصناعية بمقـــرات أجهزة المدن الجديدة، 

للتغلـــب علـــى فتـــرات الانتظـــار الطويلة 
للحصول على رخصة الســـجل الصناعي 
والتي تصل في بعض الأحيان لنحو ثلاثة 

أشهر، لكن مبادرته لم تلق أي قبول.
وأوضح هشـــام كمال رئيـــس جمعية 
مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، 
أن القانـــون منـــح الهيئة العامـــة للتنمية 
الصناعيـــة، حـــق منـــح رخص التشـــغيل 
والسجل الصناعي للمصانع دون الرجوع 
لأجهزة المدن والمحليات في خطوة تشـــبه 

التعامل بنظام الشباك الواحد.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن المشـــكلة 
مـــع  المســـتثمرين  اشـــتباك  فـــي  تكمـــن 
الأجهـــزة الإدارية في المـــدن الجديدة إلى 
جانب البلديات، والتـــي لديها قدره فائقة 
علـــى تصدير مشـــكلات يوميـــة لأصحاب 

الاستثمارات.
حلقــــات  جيــــدا  الحكومــــة  تعلــــم 
تشــــريعا  وأعدت  العميقة  البيروقراطيــــة 
خاصــــا للمنطقــــة الاقتصاديــــة فــــي قناة 
جميــــع  إدارتهــــا  ومنحــــت  الســــويس، 

الســــلطات في اتخاذ القرارات التي تيسر 
على المستثمرين.

وخرجـــت عبر هـــذه التجربة مـــن دائرة 
المشـــكلات التي تشهدها ســـاحة الاستثمار، 
بعد أن منحـــت المنطقـــة الاقتصادية طبيعة 
خاصـــة، واســـتطاعت من خلال تلـــك الفورة 

جذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة.
لكن يظل التحـــدي قائما لماذا لا تطبق 
القاهرة تجربة المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
الســـويس على جميع المدن الصناعية في 
عمليات تحقق السهولة وسرعة الإجراءات 
بدلا من بيروقراطية الأداء التي لا تتناسب 

مع حرية وسرعة حركة الاستثمارات.
تمتلــــك القاهــــرة مقومات نجــــاح هذه 
التجربة بعــــد أن قطعت شــــوطا كبيرا في 
عمليــــات الرقمنــــة، والمدفوعات عــــن بعد، 
وأصبحت جاهزة لمواجهة حلقات الفســــاد 
بشكل أكثر كفاءة، مقارنة بالفترات الماضية 
والتي كانت تتسم بالتعاملات النقدية، مما 
كان يفتح الباب للرشاوى وتعطيل مصالح 

المستثمرين حال الامتناع عن الدفع.

الضرائب تتجاهل الرقمنة وتستدعي الأفراد والمؤسسات لتقديم إقرارات العقارات ورقيا

الخطوة تتزامن مع مغادرة بعض الشركات النفطية للبلاد

ــــــة العتيقة تهدد مناخ الاســــــتثمار فــــــي مصر، ورغم  ــــــزال البيروقراطي لا ت
مبادرات تأســــــيس نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق 
بالأنشطة الاستثمارية، إلا أن جذور البيروقراطية العميقة تقف حائلا أمام 

تسريع وتيرة الأعمال وتتحدى رقمنة الخدمات.

لماذا نحتاج كل هذه الوثائق؟

مصر أمام تحدي كسر البيروقراطية لتنمية الاستثمار

 دمشــق – تراهن الحكومة الســــورية 
على تعزيــــز إنتاج القطاع الخاص لتأمين 
حاجيات الســــوق المحلية فــــي إطار خطة 
القطاعــــات  مختلــــف  لدفــــع  اقتصاديــــة 
الاقتصاديــــة، لتخفيف حــــدة الأزمة التي 
ضربت إنتاج البلــــد بفعل عقد من الحرب 
والعقوبات الغربية التــــي قوضت القدرة 
علــــى تأمــــين المــــواد الأوليــــة، وتســــببت 
فــــي تذبذب الأســــعار ونقــــص المحروقات 

والكهرباء.
وقــــال وزيــــر الصناعة زيــــاد الصباغ 
إن ”القطــــاع الصناعــــي الخــــاص رديف 
وشريك أساســــي إلى جانب القطاع العام 
في العملية الإنتاجية والمســــاهمة في دعم 
الناتج المحلي وتأمين متطلبات المواطنين 

من مختلف المواد والسلع والمنتجات“.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(ســــانا) للصباغ قوله في تصريح صحافي 
عقب جولته في عدد من المنشــــآت والمعامل 
الصناعية الخاصة فــــي محافظة حماة، إن 
”وجــــود منشــــآت صناعية تنبئ بمســــتقبل 
عــــام  بشــــكل  الســــورية  للصناعــــة  واعــــد 
والصناعة في محافظة حماة بشكل خاص“.
وتعــــد حمــــاة نقطــــة ربط بين شــــمال 
وجنوب ســــوريا وشرقها وغربها، وتعول 
الحكومــــة على دعــــم الصناعة الســــورية 
فــــي الإنتــــاج لــــردم النقــــص الناجــــم عن 
انغلاق منافذ الاستيراد بسبب العقوبات 

الأميركية وتداعيات الحرب.
 ويكافح الاقتصاد الســــوري أزمات لا 
حصــــر لها منــــذ أن دخل ”قانــــون قيصر“ 

الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، 
حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 
39 من الأشــــخاص والكيانــــات المرتبطين 

بالنظام السوري.
علــــى  جديــــدة  العقوبــــات  وليســــت 
البــــلاد، فقد عرقلت الإجــــراءات الأميركية 
والأوروبيــــة منــــذ ســــنوات قــــدرات البلد 
الاقتصادية، بعدما طالت شــــركات ورجال 
أعمــــال وقطاعــــات مختلفــــة. واســــتهدف 
القانــــون عددا من الصناعات التي تديرها 
ســــوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية 
التحتيــــة والصيانــــة العســــكرية وإنتاج 

الطاقة.

وأكد الوزيــــر زياد الصباغ أن الوزارة 
تعمــــل علــــى تذليــــل التحديــــات الراهنة، 
وأهمها استمرار التيار الكهربائي وتوفير 

المشتقات النفطية.
وتعانــــي شــــركات صناعــــة الأحذيــــة 
المتخصصــــة بإنتــــاج مختلــــف أصنــــاف 
الأحذيــــة الجلديــــة والمهنيــــة والرياضية 
والخارجية عدة إشــــكاليات لتأمين المواد 
الأوليــــة والمحروقــــات والكهربــــاء، حيث 
تحاول هذه الصناعــــات تعزيز حضورها 

محليا وخارجيا.

 تونــس – قالت وزارة الطاقة في تونس 
الخميــــس إنها ســــتطرح أربعة تراخيص 
لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات 
تقارب 80 مليون دولار، وقالت إنه ليســــت 
هنــــاك نيــــة لشــــركة رويال دوتش شــــال 

مغادرة تونس.
وتهدف تونس إلى رفــــع إنتاجها من 
الطاقة الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 
3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 

من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.

مديـــرة  المرزوقـــي  رانيـــا  وقالـــت 
فـــي  الطاقـــة  بـــوزارة  الاستكشـــاف 
تصريحـــات صحافيـــة ”مـــن المتوقع أن 
تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا 
العام باسثتمارات قد تصل إلى 20 مليون 

دولار لكل رخصة“.
الاستكشــــاف  تراخيص  عدد  وتراجع 
فــــي تونس مــــن 52 في 2010 إلــــى 24 فقط 
فــــي 2020 بســــبب التعقيــــدات الإداريــــة 
ومناخ الاســــتثمار، جــــراء تنامي حركات 
احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في 

حقول نفط وغاز بالجنوب التونســــي في 
السنوات الماضية.

وقالــــت مصادر الأســــبوع الماضي إن 
شــــل عينت بنك الاســــتثمار روتشيلد أند 
كو لبيع أصولها التونســــية، التي تشمل 
حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، 
وإن إينــــي، التــــي تعمل فــــي تونس منذ 
1961، عينت بنك الاســــتثمار لازارد لتولي 

عملية البيع أيضا.
وقــــال رشــــيد بــــن دالــــي مديــــر عام 
المحروقــــات فــــي مؤتمــــر صحافي ”شــــل 
أبلغتنا أنه ليست لديها نية لترك البلاد.. 
لكن فــــي ما يخص إيني فهي تخطط لبيع 
المساهمات في البلدان التي يكون الإنتاج 
فيها منخفضا في إطار سياسة الشركة“.

وأضــــاف ”الأمــــر لا يتعلــــق بالوضع 
الحالي، بل في إطار سياسة عامة للشركة، 
ولكــــن إيني مثــــلا لديها مشــــاريع جديدة 
في الطاقات المتجددة ومهتمة بمشــــاريع 

أخرى في تونس“.
وأنتجــــت إيني نحــــو 5500 برميل من 
المكافئ النفطي يوميا في تونس في 2019 
ولديها تســــعة امتيــــازات للنفــــط والغاز 
وتصريــــح تنقيب واحد فــــي تونس وفقا 

لموقعها الإلكتروني.
وكانت شــــركات النفط قــــد دخلت منذ 
العام 2017 في مســــار مــــن المفاوضات مع 
لانسحابها،  تمهيدا  التونســــية  الحكومة 
غيــــر أن طــــول أمــــد المســــار القضائــــي 

والقانونــــي عرقل خروجها، حيث تعسّــــر 
حسم الأمر بطرق قانونية نظرا للنزاعات 

القانونية وعدم الاستقرار الحكومي.
ويأتي النزوح التدريجي في السنوات 
الأخيرة لشــــركات الطاقة الغربية الكبرى 
مــــن تونس عقب تنامــــي الإحباط من عدم 
اســــتقرار المنــــاخ التنظيمي والسياســــي 
في البلاد منذ ثــــورة 2011، التي أدت إلى 

نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تســــعى فيه 
كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى 
بيع أصــــول تقدر بعشــــرات المليارات من 
الدولارات لتقليص الديون والتركيز على 
الإنتاج الأكثر تنافســــية فــــي إطار خطط 

إعادة هيكلة.
الأشـــهر  طيلـــة  تونـــس  وشـــهدت 
الماضيـــة توقفا في إنتـــاج النفط والغاز 

فـــي حقـــول الجنـــوب التونســـي، بفعل 
تواصل اعتصام الكامور، وتعطل إنتاج 
الفوسفات بمحافظة قفصة ما عمق تأزم 

الاقتصاد.
وبالتزامــــن مــــع تلــــك الاحتجاجــــات 
والاعتصامات لوحت العديد من الشركات 
النفطية بســــحب أنشــــطتها مــــن البلاد، 
وســــبق أن أرســــلت الشــــركات الأجنبية 
النفطيــــة فــــي المنطقــــة والمتضــــررة من 
وقف الإنتاج طلبا رســــميا لرئيس البلاد 
قيس ســــعيّد، للتدخل وحــــل الخلاف بين 

المحتجين والحكومة.
وهــــددت فــــي نــــص المراســــلة التــــي 
نشــــرتها وســــائل إعــــلام محليــــة، بوقف 
مــــن العاملين.  أنشــــطتها وطرد ”الآلاف“ 
وتضم صحراء تطاوين ستة حقول نفطية 

تستثمر فيها شركات أوروبية.

سوريا تراهن على تعزيز تونس تطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط

إنتاج القطاع الخاص 

لتأمين حاجة السوق أكدت الحكومة التونســــــية اعتزامها طرح أربعة تراخيص للاســــــتثمار في 
مجال استكشــــــاف النفــــــط بالتزامن مع تلويح شــــــركات نفــــــط عالمية ببيع 
أصولها ومغادرة البلد، في إطار خطط إعادة هيكلة وفي ظل أزمة سياسية 

أثرت على مناخ الأعمال.

آبار صغيرة تبحث عن مستكشفيها

المنظومة غير مطبقة 

والموظفون يمارسون 

دور ساعي البريد

أسامة حفيلة

المشكلة تكمن في 

اشتباك المستثمرين 

مع الأجهزة الإدارية

هشام كمال

محمد حماد
صحافي مصري

80
مليون دولار قيمة استثمارات 

النفط التي تعتزم الحكومة 

طرحها من خلال أربعة تراخيص

الصناعة الخاصة 

شريك أساسي في 

العملية الإنتاجية 

زياد الصباغ


